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قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 9 لسنـة 2024

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛

ــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 56 لســـنة 2022 بتحديـــد شـــروط اعتبار  وعلـــى قـ

 المشـــروع الاســـتثمارى اســـتراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة )20( من

قانون الاستثمار ؛

ــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقـــم 3152 لســـنة 2019 بتفويض الرئيس  وعلـــى قـ

 التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص

 بشئون الاستثمار ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لســـنة 2022 بتشـــكيل لجنة عليا 

للنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الموافقة الواحدة ؛

وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

 ووفـــق علـــى منـــح شـــركة حســـن عـــلام للمســـتودعات الاســـتراتيجية بالأقصر 

 »ش.م.م« الموافقـــة الواحـــدة المنصوص عليها بالمادة )20( من قانون الاســـتثمار 

المشار إليه عن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجى الكائن 

 على مساحة )43620م2( أمام نجع جاد الكريم اتجاه حوض )25( بمدينة المدامود -

مركز الزينية- محافظة الأقصر - على أن تلتزم الشـــركة الانتهاء من تنفيذ المشـــروع 

فى 2026/6/14
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) المــادة الثانية (
 تشـــمل الموافقة الواحدة الصادرة للشـــركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا 

القرار إقامة المشـــروع وتشـــغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيـــص البناء وتكون الموافقة 

الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .

) المــادة الثالثة (
تلتزم الشـــركة المشـــار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بكافة الاشـــتراطات 

والضوابط المتعلقة بممارســـة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وطبقًا لبنود عقد تمويل 

وتصميم وإنشـــاء وتشـــغيل وصيانة المستودع الاســـتراتيجى بمحافظة الأقصر المبرم 

بتاريـــخ 18 ســـبتمبر 2022 بين الشـــركة وجهاز تنمية التجـــارة الداخلية ، كما تلتزم 

بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاســـتثمار والمناطق الحرة بما في 

ذلك الإقرارات المتعلقة باســـتيفاء اشـــتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، 

وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشـــروع ، وإضافة موقع المشـــروع إلى 

السجل التجارى الخاص بالشركة .

) المــادة الرابعة (
تتولـــى الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار والمناطق الحرة التنســـيق مع كافـــة الجهات 

المختصة بنشاط الشركة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على 

هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطها .

كمـــا تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشـــروع الوارد بالمـــادة الأولى من هذا القرار ، 

والتأكد من اســـتكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشـــركة 

المشـــار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها ، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة 

 تقارير دورية فى هذا الشـــأن على اللجنة العليا المشـــكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه .

) المــادة الخامسة (
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رجب سنة 1445 هـ

                              ) الموافق 4 فبراير سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 173 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء 

كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

قــــــرر :
) المــادة الأولى (

 يعتبـــر مـــن أعمـــال المنفعة العامة مشـــروع إنشـــاء كوبرى علوى أعلـــى مزلقان

أبو حمص بمحافظة البحيرة .

) المــادة الثــانية (
يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشـــر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشـــروع المشار 

إليه فى المادة الســـابقة والمبين موقعها وحدودها وأســـماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة 

الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقين .

) المــادة الثــالثة (
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ) الموافق 22 يناير سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة النقل
مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبري علوى

أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة

في إطار خطة وزارة النقل لإلغاء تقاطع شبكة الطرق مع خطوط السكك الحديدية 

للقضـــاء علـــى الاختناقات المرورية عند تلك التقاطعات من خلال اســـتبدال مزلقانات 

الســـكك الحديدية بإنشـــاء أعمال صناعية )كبارى أو أنفاق( لعبور السيارات بشكل 

آمن ، ومن ضمنها مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة .

بتاريخ 2020/7/21 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1430 لسنة 2020 

باعتبار مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال 

المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2020/8/27

تطلـــب الهيئـــة العامة للطرق والكبـــارى تجديد القرار رقم 1430 لســـنة 2020 

المشار إليه نظرًا لانتهائه فى 2023/8/26 وذلك لاستكمال إجراءات النشر والعرض 

وصـــرف باقـــى التعويضات ، الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشـــروع 

طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ورد كتـــاب الهيئة المصرية العامة للمســـاحة متضمنًا قيمـــة التعويضات المقررة 

لنـــزع الملكيـــة المطلوبة للأراضـــى والمبانى المتعارضـــة مع المشـــروع بمبلغ مقداره 

)5٫098٫802 جنيه( )مرفق رقم 1( .
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مرفق طيه ما يلى :

عـــدد )2( كشـــف معتمد من مديرية المســـاحة بالبحيرة والممهور بخاتم شـــعار 

الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع 

)مرفق رقم 2( .

عدد )2( لوحات بالتخطيط الإجمالى للمشروع )مرفق رقم 3( .

وفى ضوء ما تقدم نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار 

مشروع إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان أبو حمص بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة 

العامة، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة 

العامة وتعديلاته .

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادى الوزير
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قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 174 لسنـة 2024

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 وعلـــى قانـــون نظـــام الإدارة المحلية الصـــادر بالقانـــون رقم 43 لســـنة 1979 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

ولائحته التنفيذية ؛

ــرار رئيـــس الجمهورية رقم 488 لســـنة 1988 بإنشـــاء الهيئـــة العامة  وعلـــى قـ

للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

 وعلـــى قرار رئيس مجلـــس الوزراء رقم 160 لســـنة 1991 باعتبار مشـــروعات

الأبنيـــة التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامـــة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 

لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

قــــــرر :

) المــادة الأولى (

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشـــروع نزع ملكية العقار الذى تشـــغله مدرســـة 

البطران الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى )2101576( ، والكائن بحوض الحمام 

البحـــرى نمـــرة )4( ، ناحية  نزلة البطران - مركز الجيزة - محافظة الجيزة ، بمســـاحة 

إجمالية مقدارها )2505٫10م2( .
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) المــادة الثــانية (

يُســـتولى بطريق التنفيذ المباشـــر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى 

المادة الســـابقة ، والمبين موقعه ومســـاحته وحدوده وأســـماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة 

الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

) المــادة الثــالثة (

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 رجب سنة 1445 هـ

                              ) الموافق 22 يناير سنة 2024 م ( .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

الموضوع :

 بشــــأن نـــزع ملكية العقار الذى تشــــغله مدرســـة البطـــران الابتدائية المشـــتركة

 بالرقم التعريفى )2101576( بمحافظة الجيزة .

العرض :

1 - طلبــــت مـديريـــة التربيـــة والتعليم بمحافظة الجيـــزة بتاريخ 2021/12/1 

اتخاذ إجراءات صـفـة النفع العام على العقار الذي تشـــغله مدرســـة البطران الابتدائية 

المشـــتركة بالرقم التعريفي )2101576( بمحافظة الجيزة لصالح العملية التعليمية؛ 

حيـــث إنها في حاجة شــــديدة إليـــه؛ نظرا لوجود كثافة طلابيـــة مرتفعة، وعدم إمكانية 

الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.

2 - المدرسة مؤجرة، ومغلقة، ولا تستخدم في العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها 

الإجماليـــة )2505٫10م2(، طبقًـــا للبيان المســـاحي المعتمد من مديرية المســـاحة 

بالجيـــزة بتاريخ 2023/6/20، وهي كائنة بحوض الحمام البحري نمرة )4( - ناحية 

نزلة البطران - مركز الجيزة - محافظة الجيزة، وتتبع إدارة الهرم التعليمية.

3 - صدر للمدرســـة قرار الســـيد محافظ الجيزة رقم 30 لسنة 2022 بالاستيلاء 

المؤقـــت لمدة ثلاث ســـنوات، لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية، وتم النشــــر بالوقائع 

المصرـية بالعدد الصـادر رقم )22( بتاريخ 2022/1/26

4 - أصـدر المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 2018/12/12 قراره بالموافقة 

على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد )6( مدارس، منها المدرسة المذكورة .



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الجريدة الرسمية - العدد 7 فى 15 فبراير سنة 2024 21 

5 - تـــم ســـداد التعويض المبدئـــي، وإيداعه خزانة الجهة القائمـــة بإجراءات نزع 

الملكيـــة، وهي مديرية المســـاحة بالجيزة، بمبلغ قدره )مـائـة ألـــف جنيه فقط لاغير(

 بموجــــب أمـــر الدفـــع الإلكترونـــي رقـــم )GP 23322431006450( الصـــادر

بتاريخ 2023/10/26

6 - الموقف القانوني :

 أقـام الملاك الدعوى رقم 388 لسـنـة 2019 )مـدنـي كلي/ حكومـة/6... أكتوبر(-

طالبين - في ختامها – فسـخ عقد الإيجار المؤرخ في 1960/11/7، وإلزام المدعين 

بتسليم المدرسة خالية من الشواغل والأشخاص.

بجلسة 2019/12/28 قضت المحكمة برفض الدعوى.

قام الملاك بالاستئناف رقم )1363( لسنة )137 ق(.

بجلســــة 2021/7/26 قضـت المحكمـــة بإلغاء الحكم المســـتأنف، والقضاء 

مجددا بفسـخ عقد الإيجار المؤرخ في 1960/11/7، وتسليم المدرسة للملاك.

تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

7 - تبلــــغ المســـاحة الإجماليــــة للعقــــار الــــذي تشــــغله المدرســــة المـذكورة 

)2505٫10م2( ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي:

 الحـــد البحـــري : جار ســـكني + شـــارع + جار ســـكني بطـــول ])48,63( م +

)3٫70( م + )33٫65( م [.

الحد الشرقى : جار سكني، بطول )29٫37( م.

الحد القبلي: جار »أرض فضاء«، بطول )83٫48( م.

الحد الغربي: جار سكني، بطول )32,63( م.

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
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الرأى :

 وحيـــث إن قرار رئيس مجلس الـــوزراء رقم 160 لســـنة 1991، والمعدل بالقرار

 رقم 1912 لســـنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه: ] تعد مشـــروعات 

الأبنيـــة التعليميـــة الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعـــة العامة فى تطبيق أحكام 

القانون رقم 10 لســـنة 1990 بشـــأن نـــزع ملكية العقارات للمنفعـــة العامة [، ونظرا 

للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى 

كثافة سكانية مرتفعة؛

لذا فقد ترون ســـيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على اســـتصدار القرار 

المرفق؛ للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى
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طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2024
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